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  :الملخص

لجأت الدول  لذلك عابرة للحدود والقارات، الفساد ظاهرة دولیةظاهرة  أصبحت

سیاسة عقابیة  دتلیة في هذا المجال لمحاربة هذه الظاهرة واعتمإلى سن اتفاقیات دو 

، وعلى المستوى الوطني وتطبیقا لذلك قام المشرع الجزائري یهامستحدثة للقضاء عل

بإنشاء قانون خاص بالوقایة من الفساد ومكافحته للتوافق مع اتفاقیة الأمم المتحدة 

ماد جرائم جدیدة لم تكن مذكورة من لمكافحة الفساد التي أنظمت لها الجزائر مع اعت

سوف نتطرق وعلى إثر ذلك ذات الصلة، الداخلیة قبل في قانون العقوبات والقوانین 

من خلال هذه الدراسة إلى بیان السیاسة العقابیة للمشرع الجزائري بخصوص جرائم 

 .لماليا لمكافحة ظاهرة الفسادالمشرع الفساد المالي والمبادئ العقابیة التي انتهجها 

ستحداث أجهزة إداریة دورها وقائي، كما تم وضع تدابیر إجرائیة ردعیة لاإضافة 

تتماشى وخصوصیة جرائم الفساد المالي إلى جانب الأسالیب الإجرائیة التقلیدیة 

  .المعمول بها

  :الكلمات المفتاحیة
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الموظف السیاسة العقابیة، جرائم الفساد، التدابیر الردعیة، جرائم الفساد المالي، 

  .العمومي

Abstract:  
    The phenomenon of corruption has become an international 
phenomenon that crosses borders and continents. Therefore, 
countries resorted to enacting international agreements in this 
field to combat this phenomenon and adopted a new punitive 
policy to eliminate it. At the national level and in 
implementation of this, the Algerian legislator created a special 
law to prevent and combat corruption in order to comply with 
the United Nations Convention against Corruption. Corruption, 
which Algeria regulated with the adoption of new crimes that 
were not previously mentioned in the Penal Code and relevant 
internal laws. Consequently, through this study, we will address 
the statement of the Algerian legislator’s punitive policy 
regarding crimes of financial corruption and the punitive 
principles that the legislator has adopted to combat the 
phenomenon of financial corruption. In addition to the 
development of administrative bodies with a preventive role, 
deterrent procedural measures have also been put in place that 
are consistent with the specificity of financial corruption crimes, 
in addition to the traditional procedural methods in force. 
Keywords :  
Penal policy; Corruption crimes; Deterrent measures; Financial 
corruption crimes; Public servant.  
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  houda.triki@univ-tiaret.dz: تریكي ھدى، الإیمیل: المؤلف المرسل

  :مقدمة.1

واجهتها دول  التي الفساد المالي من أخطر الظواهر المنتشرة في المجتمع یعد 

تفاقیات لابأنظمة قانونیة داخلیة إضافة  العالم بدرجات متفاوتة، لذا تمت محاربتها

هذا النوع  دولیة لمحاربة هذه الظاهرة، و بما أن الجزائر واحدة من الدول التي مس

ونظرا لتوجه السیاسة الجنائیة التشریعیة نحو عولمة من الجرائم بـأمنها واستقرارها، 
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ة الفساد في أفریل الجرائم وبعد مصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح

، كیف تشریعه الداخلي بما یتوافق وأحكام وهذه الاتفاقیة، على إثر ذلك أنشأ 2004

، الذي نص  01-06قانون خاص بالوقایة من الفساد ومكافحته رقم  2006سنة 

كما نص  فیه على صور مستحدثة لجرائم الفساد، إلى جانب جرائم الفساد التقلیدیة

یة من ظاهرة الفساد في القطاع العام، وعلى إنشاء هیئات فیه على تدابیر الوقائ

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وغیرها : للتصدي للفساد من بینها

  . من الأجهزة الإداریة ذات الصلة

لم یعد یقتصر الإجرام على أفراد المجتمع العادیین فقط بل أصبحت النخبة و 

ون العامون هي مصدر الإجرام في المجتمع ما أصبح یشكل السیاسیة وفئة الموظف

وعلى إثر ذلك خص المشرع . خطرا على الدولة ومساسا لاستقرارها الإقتصادي

الجزائري أن یكون مرتكب جریمة الفساد موظفا عمومیا، وكون جرائم الفساد المالي 

: یة الآتي بیانهامحور دراستنا تم التركیز على الجرائم ذات الصلة واعتمدنا الإشكال

ما مدى نجاعة وفعالیة السیاسة العقابیة للمشرع الجزائري في مكافحة ظاهرة الفساد 

  :المالي؟ للإجابة على ذلك تم اعتماد المبحثین التالیین

  مفهوم ظاهرة الفساد المالي: المبحث الأول

  الآلیات القانونیة لمكافحة ظاهرة الفساد المالي : المبحث الثاني

  :مفهوم ظاهرة الفساد المالي: حث الأولالمب. 2

مفهوم الفساد على أنه كل فعل مخالف للقوانین والأنظمة القائمة ينطوي 

هدفه تحقیق مصلحة شخصیة للموظف العام تكون على حساب المصلحة العامة، 

وجرائم الفساد متنوعة كجرائم الفساد السیاسي، الأخلاقي والإداري والمالي هذا الأخیر 

ر دراستنا و الذي استقطب اهتمام الباحثین، حیث ظهرت العدید من الهیئات هو محو 

الدولیة والوطنیة لمحاربة هذه الظاهرة التي تمس اقتصاد الدول، والفساد المالي یأتي 
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بأوجه متنوعة منها الاختلاس والرشوة نهب المال العام، التزویر المحسوبیة إعادة 

وبطبیعة الحال حارب المشرع الخ  ... لخاصتدویر الإعانات الأجنبیة للصالح ا

الجزائري هذه الظاهرة وذلك بسنه لقوانین ذات الصلة إضافة إلى إنشاء مؤسسات 

  .مختصة بالوقایة من الفساد ومكافحته

كما یقصد بالفساد المالي الانحرافات المبنیة على مخالفة القوانین والقواعد     

ویشمل الفساد المالي . سة كالتهرب الضریبيومخالفة الإحكام المعتمدة في أي مؤس

مجمل الانحرافات ومخالفة قواعد الأنظمة المالیة المعمول بها في أجهزة الدولة كما 

ولتفصیل أكثر تم تقسي . یعني كل تجاوز للتعلیمات الخاصة بالأجهزة المالیة الرقابیة

  :هذا المبحث إلى مطلبین وفقا لما یلي

  .مة الفساد الماليتعریف جری: المطلب الأول

  صور جرائم الفساد المالي: المطلب الثاني

  تعریف جریمة الفساد المالي: المطلب الأول 1.2

المتعلق  01-06من القانون رقم  02عرف المشرع الجزائري الفساد في المادة 

كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع  بالوقایة من الفساد ومكافحته على أنه

وبقراءة الباب الرابع یتضح أن المشرع قد خص مجموعة من الجرائم . قانونمن هذا ال

من بینها جریمة الرشوة والإختلاس والإمتیازات غیر المبررة في مجال  20عددها 

  .إلخ.... الصفقات العمومیة، الغدر استغلال نفوذ

ى ما یلاحظ من نص هذه المادة أن تعریف المشرع الجزائري للفساد جاء قاصرا عل

مجموعة من الجرائم دون التطرق إلى مفهوم یشرح الفعل ما یدل انه حصر جرائم 

الفساد لكي لا یترك مجالا لإدراج جرائم أخرى غیر المنصوص علیها في الباب 

  الرابع
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عند البحث في موضوع الفساد المالي یجد الباحثون صعوبة في وجود تعریف دقیق   

لم هذا الموضوع ومن بین التعریفات التي وملائم له بسبب تعقید وتشعب في معا

  :خصت الفساد المالي نذكر منها ما یلي

ویقصد بالفساد المالي كل سلوك غیر قانوني متمثل في هدر المال العام أو أعمال 

الانحرافات المالیة المبنیة على مخالفة  السمسرة في المشاریع وتجارة السلاح، وهو

حكام المعتمدة في مؤسسة أو تنظیم كالتهرب القوانین والقواعد والأنظمة والأ

  .1الضریبي

  

یتمثل في الانحرافات المالیة ومخالفة القواعد والأحكام : كما عرفه البعض الآخر أنه

المالیة المنظمة لسیر العمل الإداري وأموال الدولة ومخالفة كل ما یخص التعلیمات 

  .2...الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة

ذلك أنه كل أسلوب أو وسیلة غیر شرعیة تستخدم بهدف الربح من ویمكن تعریفه ك

الوظیفة أو الحصول على أموال عامة أو خاصة عن طریق استغلال النفوذ 

  3.والمنصب والتحایل على القانون في ذلك

وبالتالي الفساد الإداري هو كل فعل أو سلوك یقوم به الموظف العام مخالف 

س الجانب المالي للدولة ومؤسساتها عن طریق استغلال للأنظمة والقوانین القائمة یم

النفوذ والتحایل على القانون ومن شأنه ان یؤثر على حسن استغلال الموارد المالیة 

  .والبشریة للدولة

  صور جرائم الفساد المالي: المطلب الثاني 2.2

باعتبار ظاهرة الفساد بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة من أخطر 

م التي تطال الدولة وأجهزتها باعتبارها تؤثر على المال العام والمنظومة المالیة الجرائ

یختلف المفهوم ووجهة النظر لجرائم الفساد  اكم. وتتعددللدولة حیث تختلف صورها 
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المالي حسب قیمة الضرر والأثر الناتج عنها، وفیما یلي نذكر أهم جرائم الفساد 

  :ونحصرها وفقا لما یلي

یقصد بتبییض الأموال تلك المعاملات التي یكون : تبییض الأموال: ولالفرع الأ 

هدفها إخفاء مصدر الأموال المتحصل علیها بأسالیب غیر شرعیة وغیر قانونیة و 

إظهارها بصورة شرعیة، وهي تشمل أموال الأنشطة الإجرامیة والتي ترتبط عادة 

منظمة وغیرها من الجرائم، الأمر بأفعال یجرمها القانون كتجارة المخدرات والجریمة ال

الذي أوجب على المشرع الجزائري كغیره من القوانین المقارنة معالجة هذه الجریمة 

لقانون  إضافةمكرر من قانون العقوبات  389الظاهرة وذلك في أحكام المادة رقم 

اد وفي قانون الوقایة من الفس ،الإرهاب ومكافحتها وتمویلالوقایة من تبییض الأموال 

تماشیا مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع  06ومكافحته 

  .بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

ویعد تبییض الأموال من الظواهر الخطیرة التي تواجهها دول العالم لما لها من تأثیر 

، وقد على الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة على الدول ومكانتها في العالم

ساعد على انتشار هذه الظاهرة سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الدول خاصة في 

  .4ظل تحریر التجارة الدولیة

واختلفت الدول حول مفهوم تبییض الأموال الأمر الذي یزید من صعوبة 

محاولات مكافحة هذه الجرائم خاصة على المستوى الدولي، ومن بین التعریفات التي 

اهرة أنها تلك العملیة التي یتم بمقتضاها إخفاء مصادر الـأموال قدمت لهذه الظ

المتولدة عن العملیات ذات النشاط الإجرامي والأنشطة غیر المشروعة مثل تجارة 

المخدرات والأعضاء البشریة، الاختلاس، تجارة الأسلحة المحظورة، تقاضي 

صاد المشروع عن الرشاوى، التهریب والعمل على إدخالها مرة أخرى داخل الإقت

طریق عملیة التحویلات المالیة والنقدیة بحیث یصبح من الصعب التعرف على 

و .5المصادر الأصلیة لهذه الأموال ومن ثم انفاقها واستثمارها في أغراض مشروعة
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القیام بذلك یكون عن طریق موظفین أو مسؤولین أو استخدام المحسوبیة والمحاباة 

  .ذه الأنشطة غیر المشروعةوالواسطة كأدوات رئیسیة له

تعد جریمة التهریب الجمركي من الجرائم  التهریب الجمركي: الفرع الثاني

المستحدثة التي نظمها المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة، وتعد من 

أخطر الجرائم الماسة بالمال العام لما لها من آثار سلبیة على مواردها فهي تهدد 

ما اختلفت التشریعات ورجال القانون في تحدید تعریف دقیق لهذه اقتصاد الدول ك

  .الجریمة نظرا لتنوع الأنشطة التهریبیة واتساع مجالها

ویعتبر أعوان الجمارك هم المكلفون بمهمة مكافحة هذه الجریمة وفقا 

للتشریع الجزائري اضافة لأعوان آخرین حددهم القانون، ونظرا لحساسیة هذه الجریمة 

ها للدول تم انشاء المنظمة العالمیة للجمارك إضافة لانضمام الجزائر للعدید وعبور 

  .من الاتفاقیات الدولیة والثنائیة المختصة في هذا المجال

ویقصد به كل فعل یتعارض مع القواعد التي حددها المشرع بشأن تنظیم 

دیر بعض حركة البضائع عبر الحدود، وهذه القواعد إما تتعلق بمنع استیراد أو تص

السلع أو تتعلق برفض الضرائب الجمركیة على السلع في حالة ادخالها أو إخراجها 

  .6من إقلیم الدولة بالإضافة إلى التهرب من دفع الضرائب الجمركیة

منه  324ونص علیها المشرع الجزائري في قانون مكافحة التهریب المادة 

شكلة للركن المادي لجریمة وعرفه باعتماده على النص على الأفعال المادیة الم

التهریب والتي مردها دائما البضاعة وفي ذلك حذا حذو المشرع الفرنسي لما قام 

  .الجریمة في القانون الفرنسي للجمارك ههاتبتعریفه عن 

  التزویر وتهریب النقود: الفرع الثالث

من بین أنواع الفساد المالي جریمة التزویر وتهریب النقود والذي یشكل 

لیس فقط على الإقتصاد الوطني فقط بل كذلك یعتبر اعتداء على حق الدولة  خطرا
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في الاستئثار على طباعة واصدار العملة الوطنیة كما یهز الثقة العامة التي تكتسبها 

خص المشرع الجزائري حمایة قانونیة النقود المتعامل والمتداول بها بین الأفراد لذا 

یث جرم تقلید أو تزویر أو تزییف العملة بموجب للعملة الوطنیة من كل اعتداء، ح

من قانون العقوبات وكیفها على أنها جنایة كونها تعتبر  204إلى  197المواد من 

  .رمزا من رموز الدولة

 بالاقتصادعلى العملة من أهم وأخطر الجرائم الماسة  الاعتداءوتعد جرائم 

شكل سلبي، وعطفا على الوطني، من حیث تأثیرها على المؤسسات الإقتصادیة ب

ذلك أدركت الدول ضرورة مواجهة هذا الخطر الذي یهدد إقتصادها، فحضي موضوع 

الدولیة  الاتفاقیةتزویر النقود أو تهریبها اهتمام الدول، ومن بین وسائل ردع ذلك 

التي نصت المادة الثالثة منها على أنه تتم معاقبة كل  1929لقمع تزییف النقد 

أو صنع النقد  الاستخدامنع أو تزویر النقود أیا كانت طریقة أفعال الغش من ص

المزیف وتداوله أو إدخال النقود المزیفة إلى البلاد لوضعها قید التداول أو استلامها 

  .7أو الحصول علیها مع العلم بأنها مزیفة

  الإقتصاد الموازي: الفرع الرابع

تها أزمات سیاسیة مر الإقتصاد الوطني في الجزائر بفترة جد صعبة صاحب

زاد في ذلك تغییر السیاسة  واقتصادیة واجتماعیة وتغیر في الحكومة عدة مرات وما

إلى نظام اقتصاد السوق في الفترة الأولى  الاشتراكيالإقتصادیة للدولة من النظام 

من التغییر كان صعبا النهوض باقتصاد الدولة بما أنها فترة انتقالیة ما أدى إلى 

القدرة الشرائیة وانتشار الفقر البطالة والدیون الخارجیة كل ذلك ساعد تدني مستوى 

یسمى  هذه الأسباب وغیرها ساعد في ظهور ما. الفساد بكل مظاهره في انتشار

  بالسوق الموازي 

حیث یرتبط هذا الأخیر بالأنشطة غیر الرسمیة في مجال التجارة وبیع 

 .ور الفساد المالي في اقتصاد الدولةوشراء العملة الصعبة وهو من أبرز مسببات ظه
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  التهرب الضریبي: الفرع الخامس

هي الممارسات التي یقوم بها الأشخاص الخاضعون للضریبة لإخفاء 

الدخل الخاضع للضریبة، عدم تسجیل بعض الإیرادات المتحصل علیها في الإقرار 

المصلحة، أو  الضریبي المقدم لمصلحة الضرائب، أو عدم تقدیم التقریر نهائیا إلى

عن طریق إعداد قوائم مالیة غیر حقیقیة بمعرفة محاسبین معتمدین والتلاعب في 

البیانات الواجبة التسجیل في الدفاتر، بحیث تقل قیمة الضرائب الواجب سدادها إلى 

  .8خزینة الدولة، وقد یتم من خلال رشوة المسؤولین على التحصیل الضریبي

لضریبي فالأول یقوم به المكلفون بالضریبة ونمیز بین نوعین من التهرب ا

من خلال الثغرات القانونیة، بحیث تمكنهم من التخلص من الضرائب المستحقة، مثل 

اعطاء الهبات والتبرعات أما الثاني فیكون بمخالفة الأحكام القانونیة بوسائل الغش 

للسجلات  والتزویر والرشوة للهروب من دفع الضرائب المستحقة، كالإتلاف العمدي

  .9الضریبیة، وتزویر فواتیر الشراء أو البیع أو من خلال زیادة حجم الخسائر

  .الآلیات القانونیة لمكافحة ظاهرة الفساد المالي: المبحث الثاني. 3

نظرا لخطورة جرائم الفساد بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة وتشعب 

خاصة بهذا المجال ووضع  صوره كان لزاما على المشرع الجزائري سن تشریعات

أسالیب مستحدثة إضافة لإنشاء أجهزة وضعت خصیصا لمحاربة هذا النوع من 

الجرائم خاصة بعد استفحالها في أجهزة الدولة ومؤسساتها وأصبحت الجرائم التقلیدیة 

یحدث في الواقع  تشمل على ما المنصوص علیها في قانون العقوبات قاصرة لا

لجزائر لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أصبح لزاما المعاش، وبعد انضمام ا

على المشرع الجزائري التماشي مع التطورات القانونیة الدولیة لمحاربة ظاهرة الفساد 

المالي فتم استحداث قانون خاص بهذا النوع من الجرائم یحتوي على آلیات وقائیة 

هذا المبحث إلى مطلبین ولشرح أكثر تم تقسیم . وردعیة لمكافحة ظاهرة الفساد

  :تضمنا الآتي بیانه
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  الآلیات الوقائیة لمكافحة ظاهرة الفساد المالي: المطلب الأول

   الآلیات الردعیة لمكافحة ظاهرة الفساد المالي: المطلب الثاني

  :الآلیات الوقائیة لمكافحة ظاهرة الفساد المالي: المطلب الأول 1.3

ا قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إضافة للإحكام الردعیة التي تضمنه

وضعت آلیات وقائیة هدفها رقابة القطاعین العام والخاص خص بها جرائم الفساد، 

وبالنسبة لجرائم الفساد المالي تمثلت في قواعد المحاسبة ومسك الحسابات إضافة 

للوقایة الوطنیة  والهیئةوزارة المالیة  المحاسبة،للآلیات المؤسساتیة متمثلة في مجلس 

من الفساد ومكافحته، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان 

المركزي لقمع الفساد، خلیة معالجة الاستعلام المالي وغیرها من المؤسسات التي 

  .تصدت لهذه الظاهرة

وبالرجوع لقانون مكافحة الفساد خص المشرع الجزائري هذا النوع من الجرائم 

إلى  15و 13تمس المال العام سواء في القطاعین الخاص والعام في مواده التي 

على دقة معاییر  13ومن بین هذه الآلیات الوقائیة أكدت المادة  ،24المادة 

المحاسبة باعتبارها تقوم بالكشف المبكر عن الفساد لاتخاذ الإجراءات الوقائیة 

، إضافة على نصه بضرورة تشجیع مشاركة المجتمع المدني في 10اللازمة لمحاربته

ذلك اضافة باعتماد الشفافیة في اتخاذ القرار ومشاركة المواطنین في تسییر الشؤون 

إضافة لإعداد برامج تعلیمیة تحسیسیة لمخاطر جرائم الفساد مع مراعاة . العمومیة

  .لعامحرمة الحیاة الخاصة ومقتضیات الأمن الوطني والنظام ا

ومن جهة أخرى أكد نفس القانون على منع وتجریم تبییض الأموال بفرض 

لكشف جمیع  المصرفیةرقابة داخلیة من طرف المصارف والمؤسسات المالیة غیر 

المشرع  الإحترازیة شدد وتفعیلا للآلیاتأكثر  ةولنجاع. الأموالأشكال وطرق تبییض 

  .فساد محددا نظامها القانونيعلى ضرورة إنشاء الهیئة الوطنیة لمكافحة ال
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والذي یعتبر مؤسسة رقابة بعدیة للمال العام ودوره : مجلس المحاسبة -

مجال تسییر المیزانیة والمالیة  فيممارسة رقابة التدقیق ونوعیة التسییر 

  .برقابة المطابقة أو الرقابة المالیة القانونیة ىما یسموهو 

أ على المستوى الوطني، الولائي والتي تنش: رقابة لجنة الصفقات العمومیة -

والبلدي وظیفتها مراقبة الصفقات العمومیة بدأ من عملیة تحضیرها مرورا 

 .إلى غایة تنفیذها بإبرامها

وهي سلطة إداریة مستقلة تتبع مباشرة رئیس  :الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد -

مهامها القیام المالي من بین  والاستقلالالجمهوریة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

بهدف تحدید نماذج  والاجتماعیةبالدراسات والتحقیقات والتحلیلات الاقتصادیة 

  .الفساد وطرقه من لتطویر السیاسة الشاملة للوقایة من الفساد ومكافحته

دورها و أنشئت لغرض مكافحة الفساد  :المفتشیة العامة لدى الوزیر الأول -

لعمومیة المقررة في إطار مخطط عمل وتقییم وتنفیذ السیاسات ا يالاستعلام

  11.الحكومة، تمارس مهام رقابیة بصفة فجائیة أو معلنة

  الآلیات الردعیة لمكافحة ظاهرة الفساد المالي: المطلب الثاني 2.3

إذا كان الهدف من الآلیات الوقائیة هو الحیلولة دون تفشي ظاهرة الفساد في 

ة هي أداة لأخذ الجزاء على مرتكب جریمة المجتمع أو التخفیف منها فالآلیات القمعی

الفساد للحد منها وان یكون عبرة لغیره من الأشخاص وهو ما نص علیه المشرع 

وما أعطى مصداقیة أكثر للسیاسة . الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

فاقیات الجنائیة هو تنظیم جریمة الفساد في قانون خاص بها وتنظیمها لتتوافق مع الات

وقد تغیرت سیاسته جذریا عما كانت علیه في . الدولیة واستقلالها عن قانون العقوبات

قانون العقوبات وقد تراوحت في حدها الأدنى إلى إعادة صیاغة جرائم الفساد الإداري 

الكلاسیكیة وفي حدها المتوسط إلى توسیع نطاق بعض أفعال الفساد الإداري 

قصى وصلت إلى استحداث جرائم فساد إداري جدیدة لم التقلیدیة أما في حدها الأ
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تكن مجرمة من قبل على غرار جریمة تلقي الهدایا والإثراء غیر المشروع وجریمة 

ومن خلال هذا البحث اعرض أهم العقوبات التي قررها المشرع ...تعارض المصالح

  :الجزائري لمرتكبي جرائم الفساد فیما یلي

 وضوعیةالتدابیر الم: الفرع الأول -

بعد تطور ظاهرة الفساد واستفحالها في مؤسسات الدولة وعجز القوانین التي 

كانت ساریة المفعول على الحد من هذه الظاهرة صادقت الجزائر على اتفاقیة الأمم 

المتحدة لمكافحة الفساد وعلى إثر ذلك استوجب تعدیل القانون الجزائي الداخلي 

وتم استحداث جرائم مسایرة لجرائم الفساد . تفاقیةالامع أحكام هذه  التماشيو لمسایرة 

  :المستحدثة من بینها الجرائم التاي بیانها

استحدثت جریمة الرشوة في إطار الصفقات العمومیة الأمر الذي : جریمة الرشوة-

وجاء القانون المتعلق بمكافحة الفساد رابطا . لم یكن مدرجا في قانون العقوبات

تعریف الموظف العمومي على انه كل شخص  عمومي وتمالالرشوة بصفة الموظف 

یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة 

المحلیة المنتخبة سواء كان معینا او منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر او لا 

  ...بصرف النظر عن رتبته وأقدمیته

 119ان منصوصا علیها في قانون العقوبات المادة والتي ك: جریمة الإختلاس -

والتي فصلت في تعریف  01- 06من القانون  29منه والتي ألغیت بموجب المادة 

  .جریمة الإختلاس وأدرجتها ضمن جرائم الفساد في القانون السالف ذكره

منه ألغیت بموجب  121نص علیها قانون العقوبات في المادة : جریمة الغدر -

ومقتضى هذه الجریمة أن یكون الموظف عمومیا  01- 06من القانون  30المادة 

وله دخل في تحصیل الغرامات أو الرسوم أو الضرائب أو قیامه بقبض مبلغ مالي 

  .غیر مستحق له أو تجاوز ما یستحقه مع علمه بذلك
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نصت علیه : جریمة الإعفاء أو التخفیض غیر القانوني في ضریبة أو رسم -

ومقتضى  01-06من القانون  31قانون العقوبات الملغاة بالمادة  من 122المادة 

الجریمة أن یكون الفاعل موظفا عمومیا وأن یقوم بالاستفادة أو المنح أو الأمر  ههات

لشخص آخر بذلك، أو یستفید من تخفیضات غیر شرعیة في الرسوم والضرائب، 

ارادته وعلمه بغیر شرعیة  اتجاهالتسلیم المجاني لمستحقات أحد مؤسسات الدولة مع 

  .الفعل

نص علیها قانون مكافحة الفساد في : جریمة تبییض العائدات الإجرامیة وإخفاؤها -

منه، وهي جریمة تقتضي وجود جریمة أخرى منصوص علیها في قانون  42المادة 

مكافحة الفساد ویشترط فیها تحویل الممتلكات أو نقلها، إخفاء طبیعة الممتلكات أو 

ا أو اكتسابها أو المساهمة في ارتكاب الأفعال السابقة مع تعمد اخفاء مصدره

أما بالنسبة لحریة إخفاء العائدات الإجرامیة . مصدرها لإضفاء صفة الشرعیة في ذلك

فلقیامها یستلزم وقوع جریمة سابقة تكون من بین جرائم الفساد المنصوص علیها مع 

من نفس القانون وهي  43علیه المادة إخفاء مصدرها غیر المشروع وفقا لما نصت 

من قانون  387لا تختلف عن جریمة الإخفاء المنصوص علیها في المادة 

  .العقوبات

استحدث المشرع الجزائري جرائم فساد مالیة تماشیا : جرائم الفساد المالي المستحدثة

العقوبات مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تكن موجودة قبلا لا في قانون 

  :ولا قوانین أخرى ذات الصلة من بینها

من القانون  40وتم النص علیها في المادة  :جریمة الرشوة في القطاع الخاص -

كما شملت هذه  الخاص،ویشترط فیها أن یكون الموظف تابعا للقطاع  06-01

الجریمة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة ونصت على ذلك 

  .القانونمن نفس  28مادة ال
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من نفس القانون  41نصت علیها المادة : جریمة الاختلاس في القطاع الخاص -

وتختلف عن جریمة الاختلاس بصورتها التقلیدیة من حیث صفة الجاني أن یكون 

  .الخاصموظفا في القطاع 

 من نفس القانون وتعتبر صورة 33استحدثتها المادة  :جریمة استغلال الوظیفة -

من القانون رقم  32من صور جریمة المتاجرة بالنفوذ المنصوص علیها في المادة 

ویلاحظ أن المادة أضافت صورة جدیدة للجریمة وهي إساءة استغلال  06-01

  .الوظیفة، وما یمیزها عن باقي الصور أن المشرع اشترط أن یكون الموظف عمومیا

من نفس  38ب نص المادة هي جریمة مستحدثة بموج :جریمة تلقي الهدایا -  

القانون، ویلاحظ أن هذه الصورة من الجرائم مشابهة لجریمة الرشوة وتكاد تكون 

  .نفسها

نصت علیها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة  :الإثراء غیر المشروع -  

ذاكرة هذه الصورة  01-06من القانون رقم  37منها وتطبیقا لذلك جاءت المادة  20

الجرائم الفساد المالیة، ویجب أن یكون الموظف مرتكب الجریمة عمومیا وأن تزید  من

  .بصورة واضحة، وعلى المتهم عبء إثبات عكس ذلك مداخیله

فقد اشترط  :جریمة عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح الكاذب بالممتلكات -

كات لدى المشرع الجزائري على كل موظف عمومي أن یشهر بما لدیه من ممتل

المصالح المختصة وعن كل زیادة في الممتلكات للكشف عن حالات الإثراء السریع 

من  36وعدم الإبلاغ عن ذلك تشیر على تورطه في الفساد تم النص علیها المادة 

  . القانون سالف الذكر

یشترط في هذه الجریمة أن یكون هناك مستفیدا  :جریمة التمویل الخفي للأحزاب - 

ل غیر المشروع ویكون ذلك مخالفا للقوانین والأنظمة، نصت علیها المادة من التموی

  .01- 06من القانون رقم  39
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  التدابیر الإجرائیة لمكافحة ظاهرة الفساد المالي: الفرع الثاني

الأصل أن تطبق على جرائم الفساد قانون الإجراءات الجزائیة الساري 

الفساد المالي باعتبارها تمس المال ونظرا لخصوصیة جرائم  استثناءالمفعول لكن 

العام وتخص فئة یفترض فیها النزاهة والشفافیة وهي فئة الموظف العمومي وإطارات 

 ومن هذهالدولة لذا خص قانون مكافحة الفساد على مجموعة قواعد إجرائیة 

  :الإجراءات تتمثل في

لسیاسة  استحداث جهات قضائیة ذات اختصاص موسع واتباع المشرع الجزائري -

 نجنایتامن المفترض أن جل جرائم الفساد المالي  :تجنیح كل عقوبات جرائم الفساد

كون أغلبها تمس المال العام وتؤثر على أمن واستقرار الدولة الاقتصادي إلا أن 

سیاسة تجنیح الجرائم ذات الصلة واكتفى بتشدید العقاب  عباباتالمشرع الجزائري قام 

لسبب في ذلك یعود إلى أن الدلیل فیها یكون تقنیا ولیس ومن المحتمل أن یكون ا

جرائم الفساد المالي عن غیرها  یمیز ماالشخصي للقاضي وهو  الإقتناعقائما على 

  .من الجرائم

تعتبر وسائل البحث والتحري التقلیدیة المنصوص : إتباع أسالیب التحري الخاصة -

لفساد لا تغطي هذا النوع من علیها في قانون العقوبات بخصوص جرائم مكافحة ا

الجرائم فهي غیر كافیة ما یتطلب الاستعانة بطرق وأسالیب جدیدة مبتكرة فجرائم 

، اضافة 12الفساد المالي أصبحت ترتكب بوسائل حدیثة وذكیة لإخفاء معالم الجریمة

للتسجیلات السمعیة والبصریة بالوسائل التقنیة الحدیثة ویكون الإذن إما من وكیل 

  .13وریة أو من قاضي التحقیقالجمه

من قانون  18إلى غایة مكرر  11مكرر  65نصت علیه المواد من : التسرب -

العقوبات، وهو فرد من أفراد الشرطة القضائیة سواء كان ضابطا أو عونا أو أي 

شخص آخر یمكن تسخیره للقیام بمهمته تحت إشراف ضابط منسق للتسرب بهویة 
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ن هویة المتسرب تحت طائلة المتابعة الجزائیة والإذن یجوز الكشف ع مستعارة، ولا

بالتسرب یمنحه إما وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق المختص، ویجب ان یكون 

الإذن مكتوبا ولا یمكن التسرب لأكثر من أربعة أشهر قابلة للتمدید بإذن كتابي مرة 

خاصة المذكورة في واحدة فقط، وبصفة عامة قلما یتم اللجوء إلى أسالیب التحري ال

استحداث  - .  14جرائم الفساد المالي ونكتفي فقط بالوسائل التقلیدیة فهي كافیة لذلك

 348- 06حصر المرسوم التنفیذي رقم : جهات قضائیة ذات اختصاص موسع

المتضمن تمدید الإختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة 

في ثلاثة أقطاب، تصدر أحكاما قضائیة الأقطاب الجزائیة وحصرها  15 التحقیق

بتشكیلة جماعیة قابلة للإستئناف أمام المجلس القضائي المتواجد بدائرة اختصاصه 

القطب الجزائي المختص، والغرض من انشاء الأقطاب الجزائیة هو توفیر الإمكانیات 

تسهیل المادیة والبشریة والتحكم في التكنولوجیا الحدیثة وتركیزها في مكان واحد ل

أن الامكانیات والوسائل المتوفرة في  یلاحظ ماعملیة البحث والوصول إلى الحقیقة 

  . الأقطاب الجزائیة لا تتوفر في الجهات القضائیة

استحدث بموجب تعدیل قانون العقوبات : القطب الجزائي الإقتصادي والمالي -

د اختصاصه النوعي ، ویختص بالجرائم الإقتصادیة والمالیة یمت04- 20بالقانون رقم 

مكر من نفس القانون ینشأ  211لكامل التراب الوطني إقلیمیا ومحلیا ووفقا للمادة 

قطب وطني متخصص لمكافحة الجریمة الإقتصادیة على مستوى محكمة مقر 

مجلس قضاء الجزائر واختصاصه النوعي جرائم الفساد المنصوص علیها في القانون 

لجزائي الإقتصادي والمالي وبین الأقطاب الجزائیة والفرق بین القطب ا. 01-06رقم 

  .16المتخصصة هو أن الأول یختص بالجرائم الأكثر تعقیدا

  :خاتمة.4

من خلال ما سبق تعتبر جرائم الفساد المالي من أخطر أنواع الجرائم وأشدها 

تأثیرا على الدولة والمجتمع، لما لها من آثار سلبیة تعود علیه، من أجل ذلك اتبع 
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واعتمادا على السیاسة . مشرع الجزائري سیاسة جنائیة خاصة لمكافحة هذه الجرائمال

العقابیة للمشرع الجزائري المستحدثة بدأ باعتماد قانون خاص مستقل لها من جهة 

وتشدید العقوبات المقررة لذلك اضافة لاشتراط صفة الموظف العمومي في جرائم 

الموظف العمومي تفادیا للإفلات من  الفساد المالي كشرط أساسي وتوسیع مفهوم

  :وعلى إثر ذلك توصلنا لمجموعة من النتائج والتوصیات كما یلي المتابعة الجزائیة،

  :النتائج-

تبنى المشرع العقوبات التكمیلیة وتوقیع الظروف المخففة وظروف التشدید وفقا  -

ود والصفقات لمعاییر محددة، إضافة لإقرار سلطة القاضي في إمكانیة إبطال العق

 -.    وذلك اعتمادا لسیاسة التجریم والعقاب المعمول بها الخاصة بجرائم الفساد

حسب تقاریر منظمة الشفافیة لا توجد مكافحة فعلیة لجرائم الفساد المالي، فهناك 

ثغرات في القانون وجب على المشرع تداركها لتحقیق حمایة فعلیة وشاملة على هذه 

  .الجرائم

مشرع تعریفا لظاهرة الفساد المالي لكنه كمفهوم لا یختلف كثیرا عن لم یضع ال -

  .الوطني للاقتصادجرائم الفساد الأخرى كونه یعتبر من أخطر الجرائم مساسا وهدما 

جعل المشرع من الأفعال المسهلة لكشف هذه الجریمة التبلیغ الذي اعتبره عذرا  -

حالات أخرى، على الرغم من كون معفیا من العقاب في حالات ومخففا للعقوبة في 

  .الفاعل مرتكب لجریمة الفساد

  :التوصیات -

تطبیقا للسیاسة العقابیة المستحدثة في إطار جرائم الفساد المالي بصفة خاصة  -

وجرائم الفساد بصفة عامة یستلزم تكوین قضاة متخصصین في هذا النوع من الجرائم 

  .نظرا لتعقیدها وخصوصیتها
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الجرائم المالیة للفساد كجنایات مشكلة من قضاة متخصصین في إعادة تصنیف  -

  .تجنحیهاهذا المجال والبعد عن 

  .تفعیل دور الأجهزة الإداریة لمكافحة الفساد المالي لاسیما مجلس المحاسبة -

للتصدي لهذه الظاهرة ومحاربتها یستوجب تكثیف الجهود وتكاتفها بین السلطات  -

  .دني وأفراد المجتمعالثلاث إضافة للمجتمع الم
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